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  )٢٠١٢ (٢٠٥١القرار     
  ٢٠١٢يونيه /حزيران  ١٢ المعقودة في ٦٧٨٤الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     

  
  ،إن مجلس الأمن  
  ،٢٠١٢ مارس/ آذار٢٩وإلى البيان الرئاسي المؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠١٤ إلى قراره إذ يشير  
  اليمن، الإنسانية في إزاء الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية ووإذ يعرب عن قلقه البالغ  
   التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية،وإذ يعيد تأكيد  
 الـذي شـجّع فيـه جميـع     ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٢١ ببيان الأمـين العـام المـؤرخ         وإذ يرحب   

ن وفقـا لقـرار     اء في تنفيذ اتفاق الانتقال الـسياسي في الـيم         الأطراف على القيام بدور كامل وبنّ     
  ،)٢٠١١ (٢٠١٤مجلس الأمن 

 البيــان الــصادر عــن رؤســاء الاجتمــاع الــوزاري لمجموعــة أصــدقاء الــيمن    وإذ يلاحــظ  
  وما أعربوا عنه في البيـان مـن دعـم          ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٣عقب انعقاد الاجتماع في الرياض في       

اقتـراح   تنفيذها، بما في ذلك   لاتفاق الانتقال السياسي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية          
  ،٢٠١٢يونيه /المملكة العربية السعودية استضافة اجتماع للجهات المانحة في أواخر حزيران

 إزاء الحالــة الأمنيــة في الــيمن واســتمرار وقــوع هجمــات  عــن قلقــه البــالغوإذ يعــرب   
 عيـد تأكيـد   وإذ ي إرهابية هنـاك، وخاصـة علـى أيـدي تنظـيم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة،                     

الإرهاب بجميع أشـكاله ومظـاهره يـشكل أحـد أفـدح الأخطـار الـتي تهـدّد الـسلام والأمـن                        أن
  الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أيا كانت دوافعها،
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 المــدنيين، تــستهدف جميــع الهجمــات، الإرهــابي منــها وغــير الإرهــابي، الــتي  وإذ يــدين  
فيهــا  لتحتيــة الخاصــة بإمــدادات الــنفط والغــاز والكهربــاء، والــسلطات الــشرعية، بمــا   ى اـالبنــو

ــتي   ــسياسية في ا تهــدف الهجمــات ال ــة ال ــتي وقعــت    إلى تقــويض العملي ــها الهجمــة ال ــيمن، ومن ل
  ،٢٠١٢مايو / أيار٢١صنعاء في  في

لــتي يات الاقتــصادية والاجتماعيــة الهائلــة الــتي يواجههــا الــيمن، وا  د التحــوإذ يلاحــظ  
  جعلت الكثير من اليمنيين في أمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية،

علـى   علـى تحقيـق الاسـتقرار الاقتـصادي           الـوطني  فـاق  بتركيـز حكومـة الو     بوإذ يرحِّ   
  لدولي للتسهيل الائتماني السريع،القصير من خلال تنفيذ برنامج صندوق النقد االمدى 

و عن طريق عملية انتقال سياسـي سـلمية          أن أفضل حل للوضع في اليمن ه       كدوإذ يؤ   
وشاملة للجميع ومنظمة يمسك اليمن بزمامها لتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاتـه المـشروعة              

عليــه مبــادرة تــنص لتغــيير ســلمي وإصــلاح سياســي واقتــصادي واجتمــاعي ذي مغــزى، كمــا  
  ،)٢٠١١ (٢٠١٤مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وفي القرار 

 إلى أن عملية الانتقال تتطلـب مـشاركة وتعـاون جميـع الأطـراف في الـيمن،                  يروإذ يش   
  بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها،

إزاء ما حدث في الآونة الأخيرة من تدهور في التعاون بين بعـض              عن قلقه    وإذ يعرب   
  رها،فات قد تؤثر سلبا على عملية الانتقال السياسي أو تؤخِّالجهات السياسية الفاعلة وتصرّ

 تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايـدة ومـستوفية للمعـايير             روإذ يكرِّ   
الدولية بخصوص ما زُعم وقوعه مـن أعمـال انتـهاك وامتـهان لحقـوق الإنـسان، وذلـك ضـمانا                     

  ،التامةللخضوع للمساءلة 
 عن طريق المـساعي الحميـدة، بمـا في ذلـك            رمين العام بدور مستم    بقيام الأ  وإذ يرحب   

  الزيارات التي يقوم بها ممثله الخاص، السيد جمال بنعمر، إلى اليمن،
 مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثـاق الأمـم             وإذ يدرك   
س التعـاون الخليجـي وآليـة     على ضرورة إحراز تقـدم في تنفيـذ مبـادرة مجل ـ    وإذ يشدد المتحدة،  

د الـسلام  تنفيذها لتجنب استمرار تـدهور الحالـة الإنـسانية والأمنيـة في الـيمن، وهـي حالـة تهـدِّ                
  والأمن في المنطقة،

ــذها    يعيــد تأكيــد  - ١   ــة تنفي ــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي وآلي ــذ مب  ضــرورة تنفي
  ؛)٢٠١١ (٢٠١٤ بشكل كامل وضمن الإطار الزمني الملائم وفقا للقرار
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   بجميع الأطراف أن تمتنع فورا عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية؛يهيب  - ٢  
 ينـصبّ تركيـز المرحلـة الثانيـة         آليـة التنفيـذ، ينبغـي أن      تماشـيا مـع      أنـه،    يلاحظ  - ٣  

  :عملية الانتقال على من
   جميع الأطراف،عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُّ  )أ(  
ــادة وطــني   إعــادة هيكلــة قــوات الأم ــ  )ب(   ن والقــوات المــسلحة في إطــار هيكــل قي

  موحّد وذي طابع مهني وإنهاء جميع النـزاعات المسلحة،
  اتخاذ خطوات على صعيد العدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية،  )ج(  
  ؛٢٠١٤فبراير /إجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء انتخابات عامة بحلول شباط  )د(  
 الراميـة    الـوطني  فـاق عبد ربه منصور هـادي وحكومـة الو       الرئيس   جهود   ديِّؤي  - ٤  

ــييرات         ــها إصــلاح القطــاع الأمــني، وإجــراء تغ ــة الانتقــال عــبر ســبل من ــدما بعملي ــدفع ق إلى ال
المناصــب العليــا في قــوات الأمــن والقــوات المــسلحة، وبــدء العمليــة التحــضيرية لعقــد مــؤتمر   في

  الحوار الوطني؛
 جميـع الأطـراف ويكـون       قـد مـؤتمر للحـوار الـوطني يـضمُّ          علـى أهميـة ع     ديشدِّ  - ٥  

مــن بــين المــشاركين فيــه، الجماعــات الــشبابية والنــسائية كــون تتــشاركيا وشــفافا وذا مغــزى و
  اءة؛ويهيب بجميع الأطراف المعنية في اليمن أن تشارك في هذه العملية بصورة نشطة وبنّ

 فــاقالو  بوقــف جميــع الأعمــال الــتي يُهــدف بهــا إلى تقــويض حكومــة يطالــب  - ٦  
 وتقويض عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة الـتي تـستهدف الـبنى                الوطني

ــدخُّ    ــاء، والت ــنفط والغــاز والكهرب ــة الخاصــة بإمــدادات ال ل في القــرارات المتعلقــة بإعــادة  التحتي
ــوات الأ  ــوات المــــسلحة وقــ ــة القــ ــة تنفهيكلــ ــن، وإعاقــ ــصادرة  مــ ــية الــ ــيم الرئاســ ــذ المراســ يــ

 بـشأن التعيينـات العـسكرية والمدنيـة، ويعـرب عـن اسـتعداده للنظـر                 ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٦ في
 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة         ٤١اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك اتخاذ تدابير بموجب المادة             في

  إذا استمرت هذه الأعمال؛
اســبة جميــع المــسؤولين عــن أعمــال انتــهاك وامتــهان حقــوق  وجــوب محديؤكِّــ  - ٧  

الإنسان، ويشدّد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومـستوف للمعـايير الدوليـة              
ق الإنـسان، وذلـك لمنـع الإفـلات         بخصوص ما زعـم وقوعـه مـن أعمـال انتـهاك وامتـهان لحقـو               

  العقاب وضمان الخضوع للمساءلة على نحو تام؛ من
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 اسـتمرار تجنيـد الأطفـال واسـتخدامهم مـن قبـل الجماعـات                مع القلـق   يلاحظ  - ٨  
ــلة الجه ـــ   ــدعو إلى مواصـ ــيش، ويـ ــر الجـ ــسلحة وبعـــض عناصـ ــثني  المـ ــة إلى الـ ــة الراميـ ود الوطنيـ

  استخدام الأطفال وتجنيدهم؛ عن
 الحكومة اليمنية وغيرها من الجهات الفاعلـة بـضرورة الإفـراج الفـوري              ريذكِّ  - ٩  

  ين الذين احتُجزوا بشكل غير قانوني خلال الأزمة؛عن المتظاهر
ــدعم        يحــثُّ  - ١٠   ــة ل ــة الانتقالي ــشريع خــاص بالعدال ــنّ ت ــى س ــة عل ــة اليمني  الحكوم

  المصالحة دون مزيد من التأخير؛
 بجميع الأطراف أن تمتثل لأحكام القانون الـدولي المنطبقـة علـى الحالـة،         يهيب  - ١١  

   الدولي وقانون حقوق الإنسان؛انيبما فيها أحكام القانون الإنس
،  المجتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك الأمـم المتحـدة ومجلـس التعـاون الخليجـي           يدعو  - ١٢  

دعـــم نـــشط ومتزايـــد لمـــساعدة  ســـيما مـــن خـــلال مجموعـــة أصـــدقاء الـــيمن، إلى تقـــديم    ولا
وأمنيـة  اليمنية على التغلّب على ما سـتواجهه في المرحلـة المقبلـة مـن تحـدّيات سياسـية                    الحكومة

  ؛واقتصادية وإنسانية
 المجتمع الـدولي علـى تقـديم المـساعدة الإنـسانية إلى الـيمن، ويـدعو إلى               عيشجِّ  - ١٣  

 تمـويلا كـاملا، ويطلـب في هـذا الـصدد            ٢٠١٢تمويل خطة الاستجابة للطوارئ الإنسانية لعام       
ــسانية في     ــيمن أن تعمــل علــى تــسهيل وصــول المــساعدات الإن  أمــان إلى جميــع الأطــراف في ال

   المحتاجين؛انودون عوائق لضمان إيصال المساعدة إلى السك
عــداد خطتــها الإنمائيــة للــسنتين إ  الــوطنيفــاقالو  حكومــةم أهميــة أن تُــتديؤكِّــ  - ١٤  

 تحديد مجالات الأولوية السياساتية وطرائق التمويل، إلى جانب تحديـد           نىوتتفق عليها لكي يتس   
ح، ويطلب إلى جميع الجهات المانحة أن تـدعم الخطـة الإنمائيـة             أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلا     

  من خلال طرائق التمويل القائمة وأن تساهم في مؤتمر المانحين المقبل؛
ــتي    يعــرب  - ١٥   ــد عــدد الهجمــات ال ــه إزاء تزاي تنظــيم ينفــذها أو يرعاهــا   عــن قلق

ديـد وفقـا لميثـاق الأمـم        ي لهـذا الته   دالقاعدة في شبه الجزيرة العربية، وعن تـصميمه علـى التـص           
المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المنطبقة على الحالـة مـن قـانون حقـوق الإنـسان                   

  نون اللاجئين والقانون الإنساني؛وقا
 إلى الأمين العام أن يواصـل الـدور الـذي يقـوم بـه مـن خـلال مـساعيه                     يطلب  - ١٦  

ال بنعمــر، ويؤكــد أهميــة القيــام بهــذه  الحميــدة عــبر ســبل منــها جهــود مستــشاره الخــاص، جم ــ 
ل إسـهاما في نجـاح عمليـة        المساعي الحميدة في تنسيق وثيـق مـع الـشركاء الـدوليين لكـي تـشكِّ               

ي الـذي تقـوم بـه الأمـم المتحـدة      ، في هـذا الـصدد، بالـدور الـسياس        ويرحبالانتقال في اليمن،    
وإسـداء  عمليـة الانتقـال   تنفيـذ  مكـون مـن خـبراء لـدعم     صغير في اليمن فريق خلال وجود   من
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المــشورة إلى الأطــراف جنبــا إلى جنــب مــع حكومــة الــيمن، وبــالأخصّ في إطــار دعــم عمليــة    
  الحوار الوطني؛

 إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدّمة مـن المجتمـع الـدولي        يطلب  - ١٧  
فيـذ مبـادرة مجلــس   لـدعم الحـوار الـوطني وعمليـة الانتقــال، كمـا هـو منـصوص عليــه في آليـة تن        

  التعاون الخليجي؛
 يومـا عمّـا يـستجدّ    ٦٠ إلى الأمين العام أن يستمر في تقديم تقرير كـل     يطلب  - ١٨  

  رات؛وفي اليمن من تط
  . أن يبقي المسألة قيد نظره الفعليريقــرِّ  - ١٩  

  


	القرار 2051 (2012)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6784 المعقودة في 12 حزيران/يونيه 2012

	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراره 2014 (2011) وإلى البيان الرئاسي المؤرخ 29 آذار/مارس 2012،
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	وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية،
	وإذ يرحب ببيان الأمين العام المؤرخ 21 أيار/مايو 2012 الذي شجّع فيه جميع الأطراف على القيام بدور كامل وبنّاء في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في اليمن وفقا لقرار مجلس الأمن 2014 (2011)،
	وإذ يلاحظ البيان الصادر عن رؤساء الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن عقب انعقاد الاجتماع في الرياض في 23 أيار/مايو 2012 وما أعربوا عنه في البيان من دعم لاتفاق الانتقال السياسي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، بما في ذلك اقتراح المملكة العربية السعودية استضافة اجتماع للجهات المانحة في أواخر حزيران/يونيه 2012،
	وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الأمنية في اليمن واستمرار وقوع هجمات إرهابية هناك، وخاصة على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإذ يعيد تأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدّد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أيا كانت دوافعها،
	وإذ يدين جميع الهجمات، الإرهابي منها وغير الإرهابي، التي تستهدف المدنيين، والبنـى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والسلطات الشرعية، بما فيها الهجمات التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، ومنها الهجمة التي وقعت في صنعاء في 21 أيار/مايو 2012،
	وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يواجهها اليمن، والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية،
	وإذ يرحِّب بتركيز حكومة الوفاق الوطني على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير من خلال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للتسهيل الائتماني السريع،
	وإذ يؤكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة للجميع ومنظمة يمسك اليمن بزمامها لتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، كما تنص عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وفي القرار 2014 (2011)،
	وإذ يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها،
	وإذ يعرب عن قلقه إزاء ما حدث في الآونة الأخيرة من تدهور في التعاون بين بعض الجهات السياسية الفاعلة وتصرّفات قد تؤثر سلبا على عملية الانتقال السياسي أو تؤخِّرها،
	وإذ يكرِّر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما زُعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك ضمانا للخضوع للمساءلة التامة،
	وإذ يرحب بقيام الأمين العام بدور مستمر عن طريق المساعي الحميدة، بما في ذلك الزيارات التي يقوم بها ممثله الخاص، السيد جمال بنعمر، إلى اليمن،
	وإذ يدرك مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يشدد على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها لتجنب استمرار تدهور الحالة الإنسانية والأمنية في اليمن، وهي حالة تهدِّد السلام والأمن في المنطقة،
	1 - يعيد تأكيد ضرورة تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها بشكل كامل وضمن الإطار الزمني الملائم وفقا للقرار 2014 (2011)؛
	2 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتنع فورا عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية؛
	3 - يلاحظ أنه، تماشيا مع آلية التنفيذ، ينبغي أن ينصبّ تركيز المرحلة الثانية من عملية الانتقال على:
	(أ) عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُّ جميع الأطراف،
	(ب) إعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة في إطار هيكل قيادة وطني موحّد وذي طابع مهني وإنهاء جميع النـزاعات المسلحة،
	(ج) اتخاذ خطوات على صعيد العدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية،
	(د) إجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء انتخابات عامة بحلول شباط/فبراير 2014؛
	4 - يؤيِّد جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني الرامية إلى الدفع قدما بعملية الانتقال عبر سبل منها إصلاح القطاع الأمني، وإجراء تغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، وبدء العملية التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني؛
	5 - يشدِّد على أهمية عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُّ جميع الأطراف ويكون تشاركيا وشفافا وذا مغزى وتكون الجماعات الشبابية والنسائية من بين المشاركين فيه، ويهيب بجميع الأطراف المعنية في اليمن أن تشارك في هذه العملية بصورة نشطة وبنّاءة؛
	6 - يطالب بوقف جميع الأعمال التي يُهدف بها إلى تقويض حكومة الوفاق الوطني وتقويض عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والتدخُّل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن، وإعاقة تنفيذ المراسيم الرئاسية الصادرة في 6 نيسان/أبريل 2012 بشأن التعيينات العسكرية والمدنية، ويعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك اتخاذ تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت هذه الأعمال؛
	7 - يؤكِّد وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن أعمال انتهاك وامتهان حقوق الإنسان، ويشدّد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدولية بخصوص ما زعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك لمنع الإفلات من العقاب وضمان الخضوع للمساءلة على نحو تام؛
	8 - يلاحظ مع القلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة وبعض عناصر الجيش، ويدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الثني عن استخدام الأطفال وتجنيدهم؛
	9 - يذكِّر الحكومة اليمنية وغيرها من الجهات الفاعلة بضرورة الإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين احتُجزوا بشكل غير قانوني خلال الأزمة؛
	10 - يحثُّ الحكومة اليمنية على سنّ تشريع خاص بالعدالة الانتقالية لدعم المصالحة دون مزيد من التأخير؛
	11 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لأحكام القانون الدولي المنطبقة على الحالة، بما فيها أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛
	12 - يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، ولا سيما من خلال مجموعة أصدقاء اليمن، إلى تقديم دعم نشط ومتزايد لمساعدة الحكومة اليمنية على التغلّب على ما ستواجهه في المرحلة المقبلة من تحدّيات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية؛
	13 - يشجِّع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويدعو إلى تمويل خطة الاستجابة للطوارئ الإنسانية لعام 2012 تمويلا كاملا، ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن أن تعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية في أمان ودون عوائق لضمان إيصال المساعدة إلى السكان المحتاجين؛
	14 - يؤكِّد أهمية أن تُتم حكومة الوفاق الوطني إعداد خطتها الإنمائية للسنتين وتتفق عليها لكي يتسنى تحديد مجالات الأولوية السياساتية وطرائق التمويل، إلى جانب تحديد أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلاح، ويطلب إلى جميع الجهات المانحة أن تدعم الخطة الإنمائية من خلال طرائق التمويل القائمة وأن تساهم في مؤتمر المانحين المقبل؛
	15 - يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وعن تصميمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المنطبقة على الحالة من قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني؛
	16 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل الدور الذي يقوم به من خلال مساعيه الحميدة عبر سبل منها جهود مستشاره الخاص، جمال بنعمر، ويؤكد أهمية القيام بهذه المساعي الحميدة في تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين لكي تشكِّل إسهاما في نجاح عملية الانتقال في اليمن، ويرحب، في هذا الصدد، بالدور السياسي الذي تقوم به الأمم المتحدة من خلال وجود فريق صغير في اليمن مكون من خبراء لدعم تنفيذ عملية الانتقال وإسداء المشورة إلى الأطراف جنبا إلى جنب مع حكومة اليمن، وبالأخصّ في إطار دعم عملية الحوار الوطني؛
	17 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدّمة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني وعملية الانتقال، كما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي؛
	18 - يطلب إلى الأمين العام أن يستمر في تقديم تقرير كل 60 يوما عمّا يستجدّ في اليمن من تطورات؛
	19 - يقــرِّر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

